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:مقدمــة
السلیم ضرورة حتمیة للحفاظ على كفاءة، سلامة، ى قطاع التأمینیعد نظام الإشراف والرقابة عل

وفي ظل التغیرات المتتالیة والمستمرة التي . عدالة، استقرار سوق التأمین، وكذا دعم نموه وضمان تنافسیته
شهدتها وتشهدها صناعة التأمین في الجزائر من حیث استجابتها لجملة من القوى الاجتماعیة 

ت من الضروري السعي لتحدیث الأنظمة والممارسات الإشرافیة والرقابیة لقطاع التأمین والاقتصادیة، با
. بشكل مستمر لتواكب هذه التطورات وتستجیب لها

ومما لاشك فیه أن أهمیة تواجد هیئات إشراف ورقابة على قطاع التأمین ترجع أساسا لضمان حمایة 
رات توجیها كافیة للمؤمن لهم وشركات التأمین، إلى جان ب إرساء أسس نظام مالي سلیم وتوجیه المدخّ

وحتى تساهم نظم الإشراف والرقابة في تنمیة سوق التأمین الجزائریة . أمثلا نحو مجالات التنمیة العدیدة
.فلابد وأن یتم تعدیلها وفقا للمعطیات الجدیدة، وأن تتجاوز الدور التقلیدي والروتیني لها

:معالم إشكالیة هذه الدراسة في التساؤل التاليوانطلاقا مما سبق تتجلى
دعم نمو قطاع التأمین في الجزائر؟ وما هي العلاقة في نظام الإشراف والرقابةما مدى مساهمة 

حدیث هذا النظام وتنمیة سوق التأمین؟تالجوهریة بین سبل تطویر و 
:لیة الدراسة المطروحةهذه الورقة لمجموعة من العناصر تصب في إشكانتطرق من خلال وعلیه س

.مفهوم، تنظیم الإشراف والرقابة على قطاع التأمین- 

.الإطار المنظم للرقابة والإشراف على قطاع التأمین في الجزائر- 

.الدور التنموي لنظم الإشراف والرقابة على نشاط التأمین- 

.الآلیات المقترحة لتطویر وتحسین إجراءات الإشراف والرقابة - 

والرقابة على قطاع التأمینالإشرافمفهوم -1
لرقابة الأساسیة لمالمفاهی-1-1

:الرقابة لغة: أولا
للرقابة في اللغة العربیة معاني كثیرة، فهي تعني الحفظ، الحراسة، الرعایة، الرصد والحذر، الخوف من 

رقبه أي : والرقابة بمعنى المراقبة اسم مصدر من الفعل رقب، وقد ورد في معجم الوجیز. إلخ.....العقاب
.1انتظره وحرسه ولاحظه

ح الانحرافات  وعموما الرقابة هي وسیلة هامة تقوم على مجموعة من الإجراءات، تكشف الأخطاء وتصحّ
دة مسبقا تتمثّل في تحقیق الأهداف المنشودة للإدارة أو المشروع في إطار احترام  لإدراك غایات محدّ

.القانون والمصلحة العامة
لمفهوم التأمینيالرقابة با: ثانیا



یعرّف لا یختلف مفهوم الرقابة في میدان التأمین عن غیره من الأنشطة الاقتصادیة الأخرى، حیث-
تعرف على سیر المراجعة من جانب سلطة أعلى للو الإشراف: " بعض الكتاب الرقابة على أنها

عملیة كما أنها،ارد تستخدم وفقا لما هو مخصص لهاوالتأكد من أن المو ،العمل داخل المشروع
متابعة دائمة ومستمرة تقوم بها الجهة الرقابیة للتأكد من أن ما یجري علیه العمل داخل الوحدة 

.2”الخدمیة أو الاقتصادیة یتم وفقا للخطط والسیاسات الموضوعة

:والتنظیم، حیث غالبا ما تقترن بهمالرقابة علاقة بالإشراف من خلال هذا التعریف یتبیّن أن ل
مجموعة القوانین وهي): Contrôle/supervision(على قطاع التأمینالإشرافو قابة الر -

لح واللوائح التنظیمیة والأنظمة  التي تضعها الدولة، بغرض تنظیم السوق التأمینیة وحمایة مصا
، إلى جانب حمایة ثروات الدولة وضمان العمل في بیئة صحیة المؤمن لهم والمساهمین في ش ت

.3وسلیمة

ها السلطات المختصة، والتي یتم ): "régularisation(لتنظیما- یتمثّل في اللوائح التي تعدّ
بموجبها وضع تفاصیل الإجراءات والأسالیب المطلوب إتباعها بالنسبة للمعاییر المتعلّقة 

. 4" بالتنسیق، الفعّالیة، الرقابة، وأخلاقیات التعامل وبالعوض القانوني لها

:م قوانین الإشراف والرقابة إلىقسّ تلتأمین على مستوى نشاط او 
التأمین في مزاولة نشاطها بنجاحیضم القواعد التي تضمن استمرار هیئات:القسم الأول،

. الاجتماعيتتمثل أساسا في الحد الأدنى لرأس المالو 

وظیفات، یضم مجموعة القواعد المتعلقة بالرقابة على الأسعار، الاستثمارات والت: القسم الثاني
. ات التأمینشركالمالیة لملاءة الالمركز المالي، 

فلاس الشركة:القسم الثالث ٕ .یضم مجموعة القواعد المتعلقة بحالات التصفیة وا

قطاع التأمینعلىالخصائص الممیزة للرقابة-1-2

یز تمارس الرقابة على مؤسسات القطاع من طرف أشخاص من خارج شركة التأمین ومستقلین عنها، وتتم
5:بـ

من ترخیص لممارسة عملیات التأمینلابد: رقابة وقائیة.
ها شركات التأمین: رقابة لاحقة .یتم فحص النتائج المحقّقة بناء على الوثائق المحاسبیة التي تعدّ
لوزارة الاقتصاد والمالیة، أو سلطات مستقلةمن طرف موظفین تابعینتمارس:رقابة إداریة.



ة موجودة في كل وقت وخلال طول فترة حیاة شركة التأمینهي رقاب: رقابة دائمة.
دة، تدابیر : رقابة فعّالة ن شروط نموذجیة تفرض على شركات التأمین، تسعیرات محدّ تتضمّ

جراءات مالیة یوصى بها ٕ ...وا
رات الرقابة والإشراف على قطاع التأمین-1-3 مبرّ

ل الدولة في تنظیم ورقابة قطاع التأمین لأسبا :ب عدیدة نذكر منهایرجع تدخّ
الحفاظ على الملاءة المالیة لشركات التأمین :

یتمیّز نشاط التأمین عن غیره من الأنشطة الاقتصادیة الأخرى في أن دورة الإنتاج معكوسة، أي أن 
د قبل معرفة سعر التكلفة كما أن التكلفة الحقیقیة لخدمة التأمین لا تعرف إلا لاحقا، لذا . سعر البیع یحدّ

.لتأكد من أن التعویضات ستسدد مستقبلا، فلابد من مراقبة قوة المركز المالي للشركةول
فقد (ت عندما تكون معسرة مالیا، فإن ذلك یسبب تكالیف إجتماعیة واقتصادیة .یضاف إلى ذلك أن ش

دة  .6)الموظفین في هذه الشركات لوظائفهم، تراجع الضرائب المدفوعة عن الأقساط المسدّ
تلة مالیة معتبرة تؤثّر على الاقتصاد الوطنيتواجد ك:

نظرا لأن شركات التأمین من المؤسسات المالیة التي تسعى لاستثمار وتوظیف الأموال لتحقیق عوائد، 
على للفوضى والاختلالاخطیر عاملافإن غیاب قواعد وأسس تضبط التسییر المالي على مستواها یشكّل

.مستوى الاقتصاد ككل
ین هو عقد انخراط عادة ما یتمیّز بالتعقّد وصعوبة الفهمعقد التأم:

الرقابة دورا مهما بالنظر لقلة المعلومات التي یحوزها الفرد حول عقد التأمین، والذي یوصف على تلعب
ن  ت الفرصة لاستغلال .وقد تنتهز ش.شروطا وبنودا معقّدة وصعبة الفهمأنه وثیقة فنیة قانونیة تتضمّ

عجهل المؤمن له ٕ .داد عقود متشددة، مما یتوجب تدخل الدولة لحمایته من عدیمي الضمیروا
خطر التدلیس بالنسبة لشركات التأمین والوسطاء وارد.
 عملیات التسعیر وتقدیر المخصصات والاحتیاطات من العناصر التي تعتمد على الاحتمالات

المعرفة بتقنیات القطاع، إلى جانب والتقدیرات والتنبؤات، مما یتطلّب درجة كبیرة من الخبرة و 
ب على الدولة التأكد باستمرار من مدى . 7رؤیا على المدى البعید للالتزامات الشركة وهنا یتوجّ

). عقارات ومنقولات(صلابة الأصول 
التأكد من ملائمة الأسعار:

ت أحیانا خاصة بعد .لحمایة المؤمن لهم من ارتفاع الأسعار الذي قد تلجأ إلیه شالرقابة كذلك مطلوبة
في هذه الحالة لا یجب أن تكون الأسعار مرتفعة جدا بالنسبة . حدوث كوارث جسیمة لتعویض الخسائر

د ملاءتها . 8للمؤمن لهم، ولا مجحفة بالنسبة لشركة التأمین بالشكل الذي یهدّ



یل معدلات كما یجب ألا ننسى أن شركات التأمین قد تمیل للمنافسة غیر المشروعة من خلال تعد
.الأقساط، وهو ما یؤدي غالبا إلى مضاربات غیر اقتصادیة تعود بنتائج سلبیة على قطاع التأمین

:التأمینالرقابة والإشراف على قطاعتنظیم-2

نشاء أجهزة تشریعیة تنبثق عنها هیئات رقابیة لها دور تعكف العدید من الدول ٕ على إصدار القوانین وا
ذه الهیئات لابد وأن تفرض وجودها كونها الأداة الفاعلة التي تعتمد على ه. الحامي لصناعة التأمین

.القوانین والتشریعات الصادرة
على قطاع التأمینوالإشراف هیئة الرقابة -2-1

خلال جمیع مراحل تطوّرها، فهي تعطي الأسباب ت .تهتم هذه الهیئة بالرقابة والإشراف على أنشطة ش
كما تعمل على تعزیز خلق أسواق تأمین . السعي لتحقیق الأهدافالكامنة وراء أي انحراف عن مسار

9:تهدف أساسا إلى. كفؤة، عادلة، وآمنة

حمایة حقوق المؤمن لهم والمستفیدین من العقود.

ضمان تحقیق الأهداف الاقتصادیة والاجتماعیة.

دعم سوق التأمین وتطویره.

ى المستوى المحلي والدوليتوثیق روابط التعاون مع هیئات الرقابة والإشراف عل.

اها لتحقیق أهداف  إن هیئات الإشراف والرقابة لا تنحصر مهامها في بلوغ الأهداف السابقة، إنما تتعدّ
حصائیات وتقاریر  ٕ أخرى كدعم الدراسات في مجال التأمین وتمویلها، إلى جانب إعداد ونشر بیانات وا

. متعلّقة بصناعة التأمین
راف والرقابة لا تهدف لحمایة مصالح المؤمن لهم فقط، فهي توفّر الحمایة اللازمة بالمقابل، قوانین الإش

لمصالح شركات التأمین، خاصة بالنسبة للأفراد الذین یسیؤون استعمال الخدمة التأمینیة بغرض الإثراء 
.وهو ما یفرض ضرورة تواجد رقابة فعالة لتخفیض الخطر المعنوي والحد منه. غیر المشروع

ات هیئة الرقابة والإشرافصلاحی-2-2

هیئات الإشراف والرقابة دورا حیویا في تنظیم عمل شركات التأمین، بهدف القیام بواجباتها تلعب
10:والمساهمة في تنمیة صناعة التأمین، حیث

 نها من ممارسة مهامها لدیها الصلاحیات المناسبة والحمایة القانونیة والموارد المالیة التي تمكّ
.وصلاحیاتها



 ز مصداقیة وفعالیة العملیة الإشرافیة، كما أنها تخضع مستقلة في عملها بالشكل الذي یعزّ
.للمساءلة في ممارسة مهامها

توظف العدد الكافي من الموظفین ذوي المعاییر المهنیة العالیة المستوى وتعمل على تدریبهم.

ها من اتخاذ الإجراء التصحیحي تمتلك القدرة القانونیة والوثائق والأدوات الجاهزة التي تمكن
والوقائي في الوقت المناسب إذا أخفقت شركات التأمین في العمل بطریقة تتوافق مع ممارسات 

.العمل السلیمة والشروط التنظیمیة

 دة للعقود في مختلف فروع التأمین، أو استخدام نماذج موحدة لبعض تطلب تطبیق شروط موحّ
قبل بدء نشاطها بتقدیم نماذج عن وثائق التأمین التي ت.كنتیجة لذلك تقوم ش. الوثائق

ستصدرها لهیئة الرقابة والإشراف لدراستها والتأكد من مطابقتها للقوانین، ولها الحق في تعدیلها أو 
.رفضها

وفق قوانین الإشراف والرقابةالعناصر التي یتم تنظیمها-2-3

:شركات التأمین لقوانین وتنظیمات متنوّعة تخصتخضع
:إن الرقابة المفروضة على شركات التأمین تتعلّق بـ: شركات التأمین-2-3-1

الشكل القانوني للشركة ورأسمالها.

الاعتماد حسب الفروع.

احترام المخطط المحاسبي القطاعي والتقید بالوثائق الإجباریة.

احترام القواعد المتعلقة بالتوظیفات، وهامش الملاءة .

:هدف تسهیل فهم المؤمن لهم لعقود التأمین، هناك رقابة مفروضة على ب: عقود التأمین-2-3-2
شكل وثیقة أو عقد التأمین.

الشروط العامة المتعلقة بالعقد.

: وسطاء التأمین-2-3-3
تنظم ممارسات البیع لشركات التأمین بواسطة قوانین خاصة بالاعتمادات الممنوحة للوكلاء والسماسرة، 

حمایة الأموال إلى جانبأمین ومدى كفاءتهم وأمنهم ،دیهم درایة وعلم بقوانین التوهذا للتأكد من أن ل



وتجدر الإشارة إلى أن شروط ممارسة هذه المهنة تتمثل في التسجیل في سجل . المحصلة من طرفهم
.وسطاء التأمین، التأهیل المهني، القدرة المالیة

:الرقابة على قطاع التأمینصور-3

وعند اقتضاء وتجرى بمقر شركة التأمین ومن طرف محافظي الرقابة، : لمكانالرقابة في عین ا-3-1
في هذا النوع .لدى المفوضیات، مكاتب الاكتتاب المباشر، أو الفروع التابعة لشركة التأمینالأمر تجرى

من الرقابة یقوم المحافظین المراقبین بفحص محاسبة الشركة من خلال إمكانیة الدخول لجمیع الوثائق، 
.11حیث یقومون بإثبات كل نقص بالنسبة للتنظیم ویعدون تقاریر ترسل للسلطة العلیا

تجرى من طرف محافظي الرقابة وكذلك الموظفین المكلفین بملفات : الرقابة على وثائق التأمین-3-2
ور، ت، رقابة الوثائق الموجهة للجمه.هذا النوع من الرقابة یتعلق باعتماد ش. التأمین على مستوى الخزینة

.12فحص الوثائق المحاسبیة

، حیث یتم التأكد من أن . تتمثل في وضع شروط محددة لمنح الاعتماد لـ ش ت: الرقابة الإداریة-3-3
دارة الشركة متخصصین في مجال التأمین ٕ في هذا الإطار نمیز بین نوعین من . القائمین على تسییر وا

13:الاعتماد

التقني و یتعلق بكل شركة تأمین محلیة أو أجنبیة، حیث یدعى كذلك بالاعتماد: اعتماد إداري
.ت للاستمرار.یسمح للسلطات الإداریة بمراجعة أولیة للملاءة الجیدة وقابلیة ش

ت الأجنبیة یجب علیها طلب اعتماد خاص إلى جانب الاعتماد الإداري، .ش:اعتماد خاص
.بل السلطة العلیاوالذي یوصف بأنه اعتماد سیاسي تقدیري یمكن أن یرفض من ق

للنصوص التشریعیة والالتزامات المنصوص علیها . وتتعلق بمدى احترام ش ت: الرقابة التقنیة-3-3
في قانون التأمینات والمراسیم التنفیذیة، وتتمثل في تكوین الاحتیاطات التنظیمیة والمخصصات 

.التقنیة

ت .التعرف على مدى قدرة ش، تهدف إلىوهي أساس كل نظام من نظم الرقابة: الرقابة المالیة-3-4
.على الالتزام بالتعهدات الممنوحة للمؤمن لهم في المستقبل

یعد الإشراف والرقابة على المخصصات التقنیة ضروري، وهذا للتأكد من مدى : المخصصات التقنیة-
.كفاءة ودقة أسس حساب وتقدیر هذه المخصصات حتى تضمن ملاءة الشركة



بهدف حمایة المصلحة العامة للمؤمن لهم من أي تجاوزات : كیفیة استثمار هذه المخصصات-
ت على مستوى عملیات التوظیف، یجب أن یتضمن قانون الإشراف والرقابة .ترتكب من طرف ش

14:نصوصا قانونیة تتعلق باستثمار وتوظیف الأموال، ویوضّح

الضمان، السیولة، المرد ودیة، الربحیة: احترام مبادئ التوظیف والاستثمار

وجود توازن بین مبالغ المخصصات والأصول المعادلة.

في الجزائروالإشراف على قطاع التأمین الإطار المنظم للرقابة -4

غالبا ما تعمل الدولة على تنظیم سوق التأمین من خلال نظام الإشراف والرقابة، وذلك بتنظیم سیر نشاط 
ل- وفي بعض الفترات- إلا أنه . هذه الشركات الدولة الأهمیة الكبیرة وذلك لتنظیم المنافسة یكون لتدخّ

ت، التي إن اشتدت فسوف تلعب على معدّلات التسعیر بدلا من جودة الخدمة، وهو ما یؤثر في .بین ش
.المدى المتوسط والطویل على تطوّ ونمو القطاع

ر التاریخي لنظام الإشراف والرقابة -4-1 التطوّ

والتي مقرها في الجزائر العاصمة، هي التي ) GG(العامة كانت الحكومةالمرحلة الاستعماریةخلال 
تعطي رأیها حول اعتماد الوكالات الخاصة أو سحب الاعتماد منها وفقا لما یقره التشریع الفرنسي، إلى 

. 15جانب نشر تقریر سنوي حول صناعة التأمین في الجزائر
، لأجنبیة كانت خاضعة لرقابة شكلیةأمین ارغم أهمیة قطاع التأمین فإن شركات الت، بعد الاستقلال

، إلى جانب غیاب رقابة آنذاك غیاب الإطارات الوطنیة المحترفة والتشریعات الخاصة بالجزائركما أن
) CAAR(لفائدة إنشاء التنازل الإجباري والمتعلقة ب08/06/1963ساهم في صدور قوانین حقیقیة للدولة

سمح بممارسة نوع من الرقابة والمتابعة من طرف وزارة هو ما و . 16ت.وبالضمانات المطلوبة من ش
.المالیة لجمیع شركات التأمین الأجنبیة

بممارسة الرقابة على شركات التأمین الأجنبیة من خلال ) CAAR(شركة كلفت في هذا الإطار
.الدور الاستشاري في منح أو سحب الاعتماد

من خلال 1971لق هیاكل حقیقیة وهیئات فعلیة للرقابة إلا ابتداء من بالرغم من هذه الإجراءات، لم یتم خ
17:ویتعلّق بإنشاء05/08/1971الصادر في تاریخ 71/210المرسوم التنفیذي رقم 

من خلال وكان دوره ترقیة نشاط التأمین على مستوى الاقتصاد الوطني():مجلس للتأمینات
.قطاع التأمینصیاغة كل مقترح أو توصیة متعلقة بتنمیة 

لها مهمة تقنیة تتجه إلى الجانب التجاري والتنظیمي لنشاط التأمین(): اللجنة التقنیة.



:     " بتحدید182والذي أعاد هذه المهام في المادة 09/08/1980الصادر في 80/07ثم جاء القانون 
المؤمن لهم والمساهمة رقابة الدولة تهدف أساسا إلى ضمان انتظام عملیات التأمین، وحمایة حقوق 

:تم تحویل مهمة الرقابة إلىوقد". في التنمیة المتوازنة لنشاطات القطاع التأمیني
المفتشیة المالیة للرقابة المالیة.

 تسعیرة التأمین، الشروط العامة، الإشهار( المدیریة الفرعیة للتأمینات للرقابة التقنیة(.....

النظام الخاص بالرقابة تمت إعادة تشكیله من خلال القانون هذا ، خلال فترة تحریر سوق التأمین
د الهدف من الرقابة في نص المادة25/01/1995الصادر في 95/07 هذه . )209( والذي حدّ

صد بها الوزارة المكلفة من خلال هیئة تدعى بإدارة الرقابة، والتي یقمن طرف الدولةتمارسالرقابة
كما تهدف أساسا وبالدرجة الأولى .18قانوني، التقني، المالي، المعنويالعلى المستوى ، وهذابالمالیة

سوق على رقابة الدولة تفعیلوقد عمل هذا القانون على.لحمایة مصالح المؤمن لهم وتوجیه الادخار
:التأمین ونشر الوعي التأمیني من خلال

.همإحداث رقابة من طرف الدولة للمحافظة على مصالح المؤمن ل-
یكون مجالا للحوار بین ) CNA(إنشاء جهاز استشاري سمي بالمجلس الوطني للتأمینات -

.المتعاملین في السوق والمؤمن لهم
:في هذه المرحلة تم خلق هیاكل وهیئات رقابیة إشرافیة تتمثل في

مان أنها بمثابة هیكل مكلف بض07- 95من الأمر 209یوضح نص المادة :مدیریة التأمینات
شراف رقابة  ٕ تنتمي هذه المدیریة إلى المدیریة العامة للخزینة، حیث تم .19الدولة على قطاع التأمیناتوا

هذه المهمة تمارس في عین المكان أو من خلال .1995إنشائها عند إعادة تنظیم وزارة المالیة في فیفري 
. الوثائق

ا الجهاز الاستشاري في أنشأ هذ07- 95بموجب الأمر :المجلس الوطني للتأمینات
منه على تكوین هیئة استشاریة برئاسة وزیر المالیة تهدف ) 274(، حیث نصت المادة 1997.04.10

أمین وفقا لحصة رقم یتم تمویل المجلس عن طریق مساهمات الشركات ووسطاء الت. لتطویر قطاع التأمین
20:لتحقیق الأهداف التالیةلسأسس المج،أعمال كل طرف

 استشارات بالنسبة لجمیع المسائل المتعلقة بنشاط التأمینیقدم.

دخال التق.تحسین و تحدیث ظروف التسییر الداخلي لـ ش ٕ .نیات الحدیثة في الإدارةت وا



ایة للتقلیص من فرص حدوث ترقیة القطاع من خلال تطویر وسائل و سیاسات الحمایة والوق
.ناء على الإحصائیات الوطنیةتحدید أقساط التأمین ب، كما یساهم فيالمخاطر

 عادة التأمین ٕ )UAR(الاتحاد الجزائري لشركات التأمین وا

تسیر هذه . 1994.04.24واعتمد في 1994.02.22یمثل جمعیة المؤمنین الجزائریین تم تأسیسه في 
یعتبر. المتعلق بالجمعیات وهذا لأن له صفة الجمعیة المهنیة31-90الهیئة وفقا لأحكام القانون 

)UAR (في لجنة الإعتمادات، اللجنة القانونیة، وجمعیة ممثلكعضو)CNA.(
:نونه الأساسي تنحصر مهامه فيحسب قا

. تمثیل المصالح المهنیة المشتركة للمؤمنین على المستوى الدولي، الوطني- 
.العمل على تحسین نوعیة الخدمات المقدمة والمساهمة في تحسین مستوى تأهیل عمال القطاع- 
.والحفاظ علیها) Déontologie(السعي لترسیخ أخلاقیات المهنة - 
، إدخال )CAT-NAT(، واتفاقیة مخاطر )Convention IDA(قیة التعویض المباشر تأسیس اتفا- 

.الاكتواریا وتكوین الاكتواریین
لم تقف التغیرات على مستوى نظام الإشراف والرقابة عند هذا الحد بل تواصلت مع صدور القانون 

م للقانون  .2006.02.20في 04-06الأمر وهو95/07المعدّل والمتمّ
عادة تنظجاء هذا القانون ل ٕ من خلال تكوین ، یم عملیة الإشرافتقویة وسائل العمل الرقابي وا

مفتشي التأمین المحلفین، : خصصت لها وسائل التدخل الضروریة مثلجنة إشراف مستقلة للتأمیناتل
، فرض غرامة مالیة في حالة عدم احترام تسعیرات التأمین ت.إمكانیة التقلیص من نشاط ش

أو عدم مسك الدفاتر والسجلات اللازمة، أو عدم احترام قواعد تمثیل الالتزامات التقنیة، أو ، الإجباري
21....عدم احترام قواعد المنافسة

دعم الملاءة المالیة لـ ش ت من خلال وجوب توفرها على صلابة مالیة كما عمل القانون على
شراف والرقابة بالنسبة لكل عملیة اقتناء للأسهم جیدة، إلى جانب ضرورة طلب الرخصة من سلطة الإ

.من رأسمالها% 20والحصص التي تفوق 
04-06في ظل القانون الإشرافیة والرقابیة الهیئات -4-2

نص المشرع على وضع إطار تأسیسي منظم في شكل ثلاث هیئات مستقلة 04- 06بصدور القانون 
، )CNA(، المجلس الوطني للتأمینات)CSA(أمین لجنة الإشراف على قطاع الت: بشكل رئیسي هي

هذا التنظیم ). La Centrale des risques(جهاز تركیز الأخطار یدعى بالهیئة المركزیة للأخطار 
متعدد الأطراف یدل على سعي السلطات العمومیة لجعل قطاع التأمینات ضمن إطار قانوني یهدف 

). مع بقاء الهیئات التي ذكرناها سابقا(أمیني لحمایة مصالح المؤمن لهم  وتنمیة القطاع الت
:تتدخل هذه الهیئة لـ): Ministre des finances(وزارة المالیة -1

توإ ت.جزائر ومكاتب تمثیل شتحریر التراخیص المسبقة لفتح فروع تأمین أجنبیة في ال.



اعتماد الجمعیات المهنیة للمؤمنین، الوكلاء العامون والسماسرة.

عادة التأمینمنح الا ٕ . عتماد لشركات التأمین وا

لهیئة الإشراف . إعداد قائمة الوثائق التي یجب أن تبرزها ش ت)CSA(

) La centrale des risques(الهیئة المركزیة للأخطار -2
الأجنبیة. شركات التأمین وفروع ش ت، فهذه الهیئة موجودة بوزارة المالیة ومرتبطة بمدیریة التأمینات

وقد حدد المرسوم التنفیذي . ملزمة بأن توفر كل المعلومات الضروریة لهیئة الأخطار، وهذا لإتمام مهامها
:حیز مهام هذا الجهاز138- 07رقم 

 ّعادة ت. ع ویركز كل المعلومات المتعلقة بعقود التأمین المكتتب بها لدى ش تیجم ٕ والفروع . وا
.التابعة للشركات الأجنبیة

من جهتها بالتصریح عن جمیع عقود التأمین المصدرةملزمة. ش ت.

)Commission de supervision d’Assurance(لجنة الإشراف على قطاع التأمینات - 3
لجنة الإشراف هي جهاز یمارس رقابة الدولة 04-06من القانون ) 209(تبعا لأحكام المادة 

22:لتالیةعلى قطاع التأمین، یهدف لتحقیق وأداء الوظائف ا

ووسطاء التأمین للأحكام التشریعیة. السهر على مدى احترام ش ت.

 حمایة مصالح المؤمن لهم والمستفیدین من العقود من خلال حرصها على مدى انتظام عملیات
.التأمین، إلى جانب متابعة ومراقبة ملاءة الشركات

ط الاق، الاجترقیة وتنمیة السوق الوطني للتأمین بهدف إدماجه في النشا .

أعاد نفس الوظائف السابقة وأتبعها بإلزام لجنة 2008.04.09في 113- 08لما صدر المرسوم رقم 
الأموال الموجهة لتأسیس أو زیادة رأس المال الاج حقق من المعلومات المتعلقة بمصدرالإشراف بالت

.لشركات التأمین
أو إعادة التأمین، وعلى /و. الرقابة على ش تمن القانون السابق یمارس) 212(وحسب نص المادة 

الأجنبیة، ووسطاء التأمین مفتشو تأمین محلفین ومؤهلین للتحقق من جمیع عملیات التأمین . فروع ش ت
ویتعاظم دور هذه اللجنة في حالة ما إذا رأت أن التسییر على .المجراة استنادا إلى الوثائق المتاحة

في هذه الحالة تتخذ إحدى الإجراءات .مؤمن لهم في معرض الخطرقد یجعل مصالح ال. مستوى ش ت
23:التالیة

تقلیص نشاط شركة التأمین في فرع أو أكثر.



ةاللازممین حتى یتم وضع إجراءات التصحیحتقلیص أو منع التصرف الحر في أصول شركة التأ.

)fonds de garantie des assurés(صندوق ضمان المؤمن لهم-4
یؤسس لدى وزارة المالیة صندوق یدعى بصندوق ضمان 04- 06من القانون 213أحكام م بموجب 

المؤمن لهم، وهذا بهدف تحمل جزء أو كل الدیون التقنیة تجاه المؤمن لهم والمستفیدین من العقود، وهذا 
أو /ویتم تمویل هذا الصندوق باشتراك سنوي لشركات التأمین . 24لشركات التأمینفي حالة عسر مالي

من الأقساط المصدرة % 1إعادة التأمین وفروع شركات التأمین الأجنبیة، على أن لا یتعدى هذا المبلغ 
.الصافیة من الإلغاءات

آلیات الرقابة على قطاع التأمین في الجزائر-4-2

ت من خلال الشكل.یمكن توضیح مختلف الإجراءات الرقابیة التي تمارسها هیئات الرقابة على ش
آلیات ممارسة الرقابة على قطاع التأمین25:التالي
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الدور التنموي لنظم الإشراف والرقابة على نشاط التأمینتحلیل -5

إن لنظام الإشراف والرقابة في أي دولة الدور الكبیر في دعم نمو صناعة التأمین والسعي 
ى رقیّها، وحتى یتم تحقیق ذلك یجب على جهاز الإشراف والرقابة اكتساب الخبرة لتطویرها والعمل عل

هذا فضلا عن المؤهلات العلمیة والتجارب الماضیة التي لابد . النظریة والتطبیقیة من واقع سوق التأمین
.أن تتوفّر في الأشخاص القائمین على تنفیذه

ضروري لیعطي نتائج إیجابیة في دعم نمو القطاع وضمان ورغم أن نظام الإشراف والرقابة الفعّال 
استقراره، فقد بات دوره أكثر أهمیة من أي وقت مضى خاصة مع التطوّرات المستمرة التي یعرفها نشاط 

الأمر الذي جعل مهمته لا تقتصر على تنظیم السوق التأمینیة  . التأمین في الجزائر خلال العشریة الأخیرة
.للاتصال بالأسواق الدولیة لضمان تطویر أنظمة الرقابة والقوانین المتعلقة بهاوحسب، بل تتعداه 



ویتجلّى الدور التنموي من خلال وظیفة توجیه الادّخار من طرف السلطات العمومیة نحو مجالات 
بمبالغ التنمیة العدیدة في الاقتصاد، استنادا للقوانین التي تضمن تواجد الاحتیاطات والمخصصات التقنیة 

، وهذا باعتبار أن المخصصات التقنیة من أهم مصادر الأموال للتنمیة 26ونسب منصوص علیها قانونیا
تم تغذیة تالذينسب احتیاطي الضمان ) على سبیل المثال(كتحدید . الاقتصادیة خاصة في الدول النامیة
الأعمال الإجمالي من رقم % 1وهذا باقتطاع سنوي بنسبة ،رصیده حتى في حالة غیاب الأرباح

ن لعملیات إعادة التأمین والصافي من الإلغاءات والرسوم ت .إلى جانب هذا الاحتیاطي، تلزم ش. المتضمّ
من مبلغ الكوارث والمصاریف %5بتكوین مخصص المتمم الإجباري للدیون التقنیة الذي یقتطع بنسبة 

ن قوانین الإشراف والرقابة على قطاع. قید التسدید عة كما تتضمّ التأمین طرق استثمار الأموال المجمّ
27:والنسب القانونیة المتعلقة بها، حیث

یجب التفرقة بین التوظیفات والاستثمارات حسب فروع التأمین.

 یجب أن تنص على تكوین مخصص تقلبات أسعار الأوراق المالیة للتصدي لأي نقص على مستوى
.قیمة و نواتج التوظیفات

من قیمة مخصص الأقساط%30لنقدیة في الصندوق والبنوك نسبة یجب ألا تتجاوز ا.

 من الاستثمارات في الأوراق المالیة الصادرة عن شركة واحدة%3لا یمكن استثمار أكثر من.

 من مجموع الأموال الموظفة%10یجب أن لا تزید الأموال المستثمرة في العقار عن.

من مجموع المخصصات التقنیة لتأمینات %40العقار عن یجب أن لا تزید الأموال المستثمرة في
. من مجموع المخصصات الأخرى%25الحیاة وعن 

الآلیات المقترحة لتطویر وتحسین إجراءات الرقابة والإشراف على قطاع التأمین الجزائري-6

الاجتماعي یرتبط عموما تطویر نظام الإشراف والرقابة على قطاع التأمین بالتطوّر الاقتصادي و 
ا جعل هناك تعدد في . والسیاسي للدولة فالجزائر مرت بمراحل عدیدة على غرار مختلف الدول، ممّ

.التشریعات والقوانین المصدرة في هذا الإطار وتعدد الهیئات المشرفة والمنظّمة بالمقابل
لإشراف والرقابة یواجه إن التطوّرات المستمرة التي تشهدها صناعة التأمین في الجزائر جعلت جهاز ا

یا كبیرا في الوقت الحالي، خاصة في ظل سیاسة الانفتاح الاقتصادي وتحریر سوق التأمین، حیث  تحدّ
أضحى السعي لتطویر وتحدیث نظام الإشراف والرقابة من متطلبات التطور لمواكبة التطورات على 

طني أو الدولي، فقد وجد مكانته في برامج وبالنظر لمكانة القطاع سواء على المستوى الو . المستوى الدولي
الدعم والتطویر التي تتبناها الهیئات والمنظمات العالمیة كالبنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الدولي 



هذا الأخیر یعد الطرف المكلّف بإرساء قواعد الإشراف والرقابة من خلال . IAIS(28(لمراقبي التأمین 
.لإشراف والرقابة والمطّبقة عالمیاوضع مبادئ نموذجیة لنظم ا

29:تتمثّل هذه المبادئ في

.الهیكل التنظیمي لجهة الرقابة على التأمین-1
.إجراءات الترخیص لمزاولة العمل بالسوق-2
عادة التأمین-3 ٕ .التغییر في ملكیة شركات التأمین وا
دارتها -4 ٕ ).تطبیق مبادئ الحوكمة(أسس تنظیم الشركات وا
عادة التأمینصلاحیات مراجعة أ-5 ٕ .سس الرقابة الداخلیة لشركات التأمین وا
عادة التأمین-6 ٕ .أصول شركات التأمین وا
عادة التأمین-7 ٕ .التزامات شركات التأمین وا
.أسس قیاس كفایة رأس المال/ متطلبات رأس المال -8
.كیفیة التعامل مع المشتقات والبنود التي تقع خارج المیزانیة العمومیة-9

.شاط إعادة التأمینالرقابة على ن- 10
.قأسلوب الرقابة على سلوكیات السو - 11
.إعداد التقاریر المالیة- 12
.إجراءات الفحص والتفتیش المیداني- 13
.مدى كفایة نظام العقوبات المفروضة بموجب القوانین والتشریعات- 14
.مزاولة أعمال التأمین عبر الحدود- 15
.یئات الرقابة على مستوى العالمالمجهودات المبذولة في مجال التنسیق والتعاون بین ه- 16
.تطبیق عنصر السریة بالنسبة للمعلومات- 17

بإجراء تعدیلات على هذه المبادئ لتوضیح 2003ولقد قام الاتحاد الدولي لمراقبي التأمین في أكتوبر 
نة في الأنظمة الرقابة السابقة، وتحدید مواطن الضعف والخلل فیها 11وتم إضافة . مفاهیم لم تكن متضمّ

30:مبدأ توضح الطریقة التي یتم من خلالها التعامل والتصدي لمسائل مهمة مثل

مكافحة عملیات غسل الأموال وتمویل عملیات الإرهاب.
إجراءات تصفیة الشركات.
الغـش التأمیني.
الإجراءات التصحیحیة التي تقوم الجهات الرقابیة بوضعها لتصحیح مسار السوق.
دل المعلوماتالشفافیة وتبا.



والجزائــر .وحتــى یــتم تطــویر نظــم الإشــراف والرقابــة یجــب أن تتمتــع هــذه المبــادئ بالوضــوح التــام والشــفافیة
نظــام وتحســینمثلهــا مثــل بــاقي الــدول یجــب أن تواكــب التغیــرات علــى المســتوى العــالمي وتجتهــد لتطــویر

:الإشراف والرقابة من خلال
سلامة رة كوسائل القیاس والإنذار المبكر للحكم على یة متطوّ ضرورة استخدام طرق وتقنیات حساب

.المراكز المالیة للشركات وقدرتها على الوفاء

وتجدر الإشارة إلى أنه عقب تطبیق المعاییر الدولیة في مجال الإشراف والرقابة على التأمین ،
س المعاییر المنبثقة عن الأزمة المالیة العالمیة شرعت الكثیر من الدول ومنها العربیة في تدار 

الجمعیة الدولیة لهیئات الإشراف على التأمین والقواعد الجدیدة التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي 
.31لإدخال إصلاحات جدیدة

 توفیر الخبرات اللازمة تدعیم جهاز الإشراف والرقابة بالكفاءات والإطارات التقنیة المتخصّصة، و
.مستوى الخبرات العالمیةوالتي یجب ألا یقل مستواها عن 

ت.توافر قدر كافي من الشفافیة في المعلومات والبیانات المالیة المتعلقة بالتسییر المالي لـش.

العمل على إنشاء مصداقیة واحترام للسوق في أعین الفئات المؤثّرة والمتأثرة بنشاط التأمین.

، هي طریقة جدیدة مستحدثةأسلوب الرقابة على أساس المخاطر:الرقابة على أساس الخطر
تحقیق الفوائد لإلى أسلوب الرقابة على أساس الخطر يمن أسلوب الرقابة التقلیدلانتقالتوضح آلیة ا

32:التالیة

.لأخطارللموارد عن طریق التركیز الشدید على ااقتصادياستخدام•

.الخطرلمؤسسة ووظائف إدارةخطار اخلال تقییم منفصل لأر منلأخطاتقدیر أفضل ل•

.التي تظهر والتي تتعلق بأنظمة العمل بأكملهالأخطارتركیز أكبر على التحدید المبكر ل•

.المساعدة على تركیز الأنشطة الرقابیة على الشركات التي تواجه مخاطر أكبر•

.لأخطاروفقا لابهاحستم يإبلاغ الشركات بالتقدیرات الت•



:الخاتــــمة
التطوّر المستمر لم تعد تعتبر قطاعا خدمیا فقط كما هو معروف، بل امتد لتأمین معصناعة ا

لأي مفهوم هذه الصناعة لتصبح قطاعا إنتاجیا یؤثّر في جمیع جوانب الأنشطة الاقتصادیة والاجتماعیة
ل المشرّع حتمیة أملتها. دولة وبغرض دعم صناعة التأمین وحمایتها وضمان استمرارها، كان تدخّ

خصوصیة الأنشطة المتعلقة بهذه الصناعة، وهذا لفرض شروط تنظیم قطاع التأمین وجعل الرقابة علیه 
.تكتسي طابع الصرامة والوضوح في جمیع مراحل سیر نشاط شركات التأمین

ر، كانت هناك حاجة أكثر لوجود ضوابط ورقابة كافیة على  ومن البدیهي أنه كلما زادت درجة التحرّ
:لتأمین، لذا حتى یتسنى لنظم الإشراف والرقابة تطویر سوق التأمین وتنمیته یجبشركات ا

ت بأحكام القوانین واللوائح .أن تتجاوز الدور التقلیدي لها والمتمثّل في التحقّق من مدى التزام ش-1
التنظیمیة، وتعمل على دراسة المشاكل التي تعیق تطور سوق التأمین وتبادر في اقتراح وصیاغة 

.لول وخطط إستعجالیة ملائمةح

یجب تغییر وتعدیل مضامین الإشراف والرقابة من رقابة تنفیذیة تقوم على أساس الأسعار -2
وهذا تماشیا مع . والشروط، إلى رقابة فعّالة تضمن قواعد الحیطة والسلامة لشركات التأمین

ه الجدید للسوق الجزائري الذي یشهد دخول عدید الشركات الجدید ة یقترض أن تتولّد عنها التوجّ
.منافسة شدیدة

یتعین على هیئات الإشراف والرقابة في الجزائر العمل بطریقة شفافة، وهي بذلك بحاجة إلى -3
وعلیها أن تدرك أن تحقیق الشفافیة والمساءلة في جمیع مهامها . الصلاحیة القانونیة لأداء مهامها

.ب كفاءة واستقرار سوق التأمین وتنمیتهیساهم في تحقیق مشروعیتها ومصداقیتها، إلى جان



وحتى تضمن معیار الشفافیة، یتعین على هیئات الإشراف أن تتیح الفرصة الممكنة للاستشارات -4
نشاء الأنظمة الجدیدة  ٕ الجدیة العامة حول سبل تحدیث وتطویر سیاسات الإشراف والرقابة، وا
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